الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قال تعالى في محكم تنزيله "وسيجزي الله الشاكرين"سورة آل عمران، من الآية: 144

وكذلك مصداقا لقوله"ولئن شكرتم لأزيدنكم " سورة إبراهيم، مــن الآية: 07
قبل كل شيء أشكر الله عز وجل الذي وفقني وقدرني على إنهاء هذا العمل المتواضع، الذي أرجو أن يكون عملا نافعا لي ولجميع الطلبة الباحثين .
وبكل امتنان واحترام أشكر أستاذنا المحترم بوخرص عبد الحفيظ ،حفظه الله الذي لم يبخل علي بعلمه وتوجيهاته القيمة التي مهدت لي الطريق لإتمام هذا العمل والذي كان لي في العلم مرشدا وفي المعاملة أخًا مع تمنياتي له بالمزيد من النجاح والتوفيق، فشكرا على تفانيه.

 وكما أشكر زملائي طلبة سنة ثانية ماستر دفعة 2021/2022.
وإلى كل أساتذتي وكل من علمني وإلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد
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· مقدمة عامة 
· الإشكالية 
· الفرضيات 
· أهمية الموضوع 
· الأهداف 
· أسباب اختيار الموضوع 
مقدمة عامة  :
تعتبر السياحة من المجالات الاقتصادية الحيوية للكثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية ويلعب الفرد فيها الدور الأكبر من خلال وعيه  المستمر النابع من ثقافة سياحية مبنية أساسا على ضرورة استقطاب السواح باستمرار ، كما يلعب الإرث السياحي وما تملكه الدولة من إمكانيات ومواقع سياحية العامل الأساسي في جلب عدد كبير من السواح .
لقد ازداد الاهتمام في الفترة الأخيرة بالسياحة والتنمية السياحية لتشابكها مع قطاعات كثيرة ، و لدورها في خلق فرص عمل جديدة ودعم رصيد ميزان المدفوعات ومن ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية ، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن صناعة السياحة تعد من أسرع الصناعات من حيث تحقيق معدلات النمو .
 ومنه دور ومكانة القطاع السياحي في تحقيق التنويع الإقتصادي في الجزائر ، من خلال هذا يمكن طرح الإشكالية التالية التي تكون محور موضوعنا هذا : 
 الإشكالية : 
لا يفترق اثنان على كون الجزائر بلد سياحي ، فالباحث في تاريخها يدرك تأثير سحرها في شعور الأشخاص الذين مروا بها من فنانين وفقهاء وعلماء ومنهم من أختار الاستقرار فذاع صيتها إقليميا في الماضي ، غير أنها في الآونة الأخيرة بدأت تفقد هذا الصيت بالرغم من وجود عدة مقومات طبيعية وثقافية ومؤهلات سياحية وهذا ما نلمسه في تراجع عدد السياح في جميع ربوع الوطن .
تحوي مدينة الجزائر  على عدة أنواع سياحية مثلا السياحة الساحلية ، السياحة الحموية ، السياحة الحضرية والسياحة الصحراوية  وتعدد  المواقع السياحية بالمدينة بجماليهما التاريخي والطبيعي ، ولكن يعاني من عدة نقائص سواء من الناحية البيئية ، التجهيزية...الخ إضافة إلى أنه مهمش وغير مفعل ولا يكاد الكثير يسمع عنه ولا يدركه .

وبناءا على ذلك توجب علينا طرح الإشكالية التالية : 

· ماهية المقومات السياحية التي تمتلكها الجزائر  ؟
· ماهية النتائج المحققة في القطاع السياحي با الجزائر ؟
· كيفية تجديد ونهوض بالقطاع السياحية لمدينة الجزائر ؟
· دور السياحة في تنمية الاقتصادية ؟

الفرضيات : 

· مساهمة السياحة في التنويع الاقتصادي 
· عدم الاستقرار وتجديد الهياكل الاستقبال ونقص الأمن السياحي يؤدي إلى فقدان السياح  .
1. أهمية الموضوع :
تتضح أهمية الدراسة في مايلي :

· أهمية السياحة التي تعتبر وسيلة للراحة وأساس للتبادل الثقافي .
· مساهمة السياحة في ناتج المحلي 
· مساهمة السياحة في توفير فرص العمل
· الرغبة الشخصية في دراسة السياحة .
2. الأهداف :
· محاولة معرفة أسباب تراجع السياحة في الجزائر 
· توضيح أهمية ودور القطاع السياحي في التنويع الاقتصادي في الجزائر .
3. أسباب اختيار الموضوع :
لقد جاء اختيارنا لموضوع  دور ومكانة القطاع السياحي في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر   لعدة أسباب نذكر منها : 

· كشف عن إمكانية القطاع السياحي في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر  .
· وجود عدة مؤهلات ومقومات سياحية في الجزائر .
· افاق تطوير السياحي ومساهمته في إنعاش تنمية اقتصادية 
   الفصل الأول : مفاهيم عامة لسياحة 
· مقدمة الفصل 
· مفهوم السياحة  
· نشأة السياحة 
· تعريف السائح 
· خصائص السياحة 
· أهمية و دور السياحة 
· دوافع السياحة 
· مقومات جذب السياحي 
· أسس السياحة 
· أنواع التنشيط السياحي 
· خاتمة الفصل
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المبحث الأول : مفهوم السياحة ونشأتها
المطلب الأول : مفهوم السياحة 

1- مفهوم السياحة : 
إن للسياحة عدة مفاهيم تختلف حسب الأوطان والأزمان ، إذ تعتبر السياحة نشاطا أساسيا نظرا لأثرها المباشر على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فبفضل السياحة تتلاقى الثقافات وبالتالي يحصل التعارف وتمنح الفرصة لإقامة علاقات صداقة بين الشعوب أو تشكيل جو من التسامح بين الشعوب ، كما تعتبر السياحة عاملا للسلم كما ذكر السيد رئيس المنظمة العالمية للسياحة :
(la paix doit au tourisme autant que le tourisme doit à la paix )

فيما يلي سوف نتطرق لأهم التعارف حول السياحة :

1-1- التعريف اللغوي : 

كلمة سياحة  مشتقة من الفعل ساح وهو يدل على جملة من المعاني مثل :السيولة والجريان ،الذهاب والسير والرجوع من مكان إلي مكان ، وكلمة السياحة في المفهوم اللغوي  تعني التجول ، حيث نجد عبارة (ساح في الأرض ) تعني ذهب وسار على وجه الأرض ،  كما أن لفظ السياحة من إحدى الألفاظ المستعملة من اللغات اللاتينية ، ففي اللغة الإنجليزية tour

تعني يجول ويدور ، أما كلمة tourism تعني الانتقال ودوران 
.
1-2-  التعريف الاصطلاحي : 

لقد تعددت التعاريف السياحية وذلك وفقا للآراء المهتمين بدراسة طبيعتها ومكوناتها وجوانبها ، ووفقا لأراء المنظمات العالمية والدولية المهتمة بالسياحة الدولية وعليه يمكن تحديد أهم التعاريف التالية :
1-2-1- حسب جويير فرولر "GUYER FREULLER ":  

السياحة ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة والاستجمام وتغيير الجو ، والإحساس بجمال الطبيعة وتذوقها ، والشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة
 .
1-2-2- حسب هوزكر (HUNZIKER) و كرافت (KRAFT) :

السياحة هي المجموع الكلي للعلاقات والظواهر الطبيعية التي تنتج من إقامة السائحين ، وهذه الإقامة لا تؤدي إلى إقامة دائمة أو ممارسة  أي نوع من العمل سواءا كان العمل دائما أو عملا مؤقتا.

1-2-3- حسب المنظمة العالمية لسياحة(OMT):
السياحة هي اصطلاح يطلق على رحلات الترفيه وكل مايتعلق بها من أنشطة وإشباع لحاجات السائح 
.

من خلال التعاريف السابقة للسياحة نستنتج النقاط التالية :
· أن السياحة تنشأ من الحاجة للحصول على الراحة .
· أن لا يكون القصد من وراء السياحة الحصول على عمل .
· يجب أن لا تؤدي السياحة إلى إقامة دائمة.
2- السياحة :

هو مصطلح يعبر به عن مجموعة العلاقات والخدمات الناجمة عن إقامة الشخص المؤقتة في بيئة جديدة ومتميزة ايكولوجيا بعيدا عن مقر إقامته وبين الأشخاص الذين يقيمون بهذا المكان وتتضمن كذلك العديد من الخدمات المقدمة للسائح وهي متميزة ايكولوجيا . ويذهب مورج تروث إلى أن :
السياحة حركة الأشخاص الذين يبتعدون مؤقتا عن مقر إقامتهم للإقامة في مكان أخر طالما كانوا يستخدمون الإمكانيات الاقتصادية والثقافية مرضين بذلك مطالب الحياة أو الثقافة أو الرغبات  الشخصية أيا كان نوعها :
المطلب الثاني : نشأة السياحة  
نشأة السياحة منذ السنوات الأول من بداية الحياة الإنسانية ، وقد مرت السياحة بمراحل متعاقبة هي :
· المرحلة الأولى :
تبدأ هذه المرحلة مع ظهور الإنسان وتمتد حتى عام 1840م، حيث كان البشر بحاجة إلى تنقل و الترحال  من مكان إلى أخر ، أي أن النشاط السياحي السائد خلال تلك المرحلة يتمثل في التجارة وبيع المنتجات الأولية والبحث عن العمل والانتقال لزيارة الأماكن المقدسة عند كل عقيدة ، أو التنقل بهدف العلاج والاستمتاع والتنزه.
· المرحلة الثانية : من 1840إلى 1914م :
هناك عدة أسباب ساعدت في تطور السياحة ، كقيام الطبقات الاجتماعية الدنيا بالرحلات السياحية ، وتزايدت أعدادها ، بشكل متصاعد ، ففي بريطانيا بدأت منذ عام (1841) ، رحلات توماس كوك المنتظمة على شكل زيارات يومية تتم بالقطار ، ونقل أفراد الطبقات الدنيا إلى البحر ولمدة يوم واحد ، لإبعادهم عن جو الفقر والبؤس والعمل المزري الذي كانوا يمارسونه.

ثم اتسعت دائرة هذه الرحلات لتشمل دول أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية ، حيث سميت هذه الرحلات ، باسم  ( (Tour Grand، وتعتبر هذه الرحلات بداية ظهور المفهوم الجديد للسياحة الحديثة .
· المرحلة الثالثة : من 1914م إلى يومنا هذا : 
يمكن القول أن السياحة الحديثة بدأت في الخمسينات من القرن العشرين ، خاصة بعد الحربيين العالميتين الأولى والثانية ، أي استقرار الأوضاع السياسية وازدهار الأحوال الاقتصادية ، مما نتج عنه انتشار شركات السياحية التي تقوم بتنظيم الرحلات الجماعية والأفواج السياحية خارج أوروبا و داخلها ، بينما لم تكن هناك سياحة بالمعنى المعروف حاليا في الدول النامية باستثناء السياحة الدينية .
أما خلال الستينات فقد أصبحت السياحة ظاهرة اجتماعية عالمية ،أما خلال السبعينات بدأت الكثير من الدول في تقييم النشاط السياحي الداخلي والخارجي ، وأثاره ضمن المتغييرات الاقتصادية في ظل أزمة الدولار ، وانتشار ظاهرة التضخم ومشكلة البطالة .

لكن على الرغم من التقدم الذي لحق بصناعة السياحة في القرن التاسع عشر وقبله ، ألا إن السياحة تطورت في القرنيين العشرين ، والواحد والعشرين  خاصة حين استقرت الأوضاع السياسية ، وزاد الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والبيئية للبشر ، وتطبيق الأساليب الآلية والتقنية والتكنولوجيا في مختلف القطاعات ، فضلا عن نمو وتطور وسائل الإعلام والاتصال والنقل .
المطلب الثالث : تعريف السائح 
السائح :

شخص يسافر للمتعة ويعرف على أنه إنسان هارب من ضغط أعماله وحاجياته الروتينية إلى أماكن يشعر فيها بالبهجة والمتعة .وهو أيضا شخص مسافر لفترة تزيد على 24 ساعة في دولة غير الدولة التي يقيم فيها عادة.
السّائحون :(Touristes) 

وهم الزائرون المؤقتون الذين يقيمون على الأقل لمدة (24)، ساعة في الدولة التي يزورونها.

و من خلال التعريفين السابقين نستنتج ما يلي :
· أنّ انتقال السائح يكون بطرق مشروعة. 

· أنّ فترة الإقامة للسائح تكون من(24 )، ساعة إلى سنة. 

المبحث الثاني :دور وأهمية  السياحة في الإقتصاد العالمي 
المطلب الأول :دور  السياحة 
دور السياحة :

للسياحة أدوار مهمة على جميع المجالات تتمثل في : 
· الدور الاقتصادي: 
1. السياحة دافع قوي لرفع الاقتصاد من خلال جلب العملة الصعبة.
2. تعمل السياحة بصورة غير مباشرة في دعم القطاعات الأخرى .
· الدور السياسي : 
1. تقوية العلاقات والمبادلات الدولية .
2. تسمح بتشكيل نشاط تجاري وتسويق مكثف وسهل .
· الدور الثقافي :يتمثل فيما يلي:
1. الانفتاح على العالم الخارجي.
2. ترقية الفن التقليدي المحلي.
3. التعريف بالعادات والتقاليد والأصول التراثية .
· الدور الاجتماعي: 
1. تسمح السياحة بالتبادل الفكري وتنمي المعاملة مع مختلف الشرائح من مختلف أنحاء العالم .
2. مكسب جديد لصحة الإنسان وراحته النفسية .
المطلب الثاني : أنواع السياحة 

أنواع السياحة :

تتميز السياحة بكثرة أنواعها ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع كما يلي :
-1- حسب جنسيات السياح : تنقسم السياحة إلى قسمين هما : 

أ/ سياحة الخارجية (دولية ): وتكون من قبل المواطنين أجانب داخل حدود الدولة أخرى .

ب/ سياحة الداخلية : تتم من قبل مواطني دولة معينة داخل حدود دولتهم وتتفق فيها عملة محلية .

-2- حسب هدفها : تنقسم إلى عدة أقسام وهي: 

أ/ السياحة العلاجية : تكمن هاذ النوع من السياحة الحاجة للعلاج الجسمي والنفسي وأمراض أخرى ، وهي تنقسم حسب الوسائل الطبيعية المستخدمة في العلاج وهي تتمثل في السياحة المناخية ، والسياحة العلاجية المعدنية والسياحة العلاجية البحرية .  
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ب/ السياحة الترفيهية : تكمن فيها الحاجة الضرورية لاستعادة القوى النفسية والفيزيائية للفرد .

الصورة رقم (01) نوع من السياحة الترفيهية

ج- السياحة الرياضية : ويضم هذا النوع جميع أنواع الرياضات المعروفة مثل : تسلق الجبال ، الصيد ، ركوب السيارات ودراجات النارية 
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              الصورة رقم (02) نوع من السياحة الرياضية

د- السياحة الثقافية : تهدف هذه السياحة إلي زيادة المعرفة لدى الشخص  وهي مرتبطة بالتعرف على التاريخ والمواقع الأثرية والشعوب وعادتها وتقاليدها وهذا النوع من السياحة مشهور ومعروف في مصر واليونان 


الصورة رقم (03) : نوع من السياحة الثقافية 

ه- السياحة الدينية : وتعتبر من أقدم أنواع السياحة وتتمثل في زيادة المواقع الدينية والتي من أشهرها مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وكذلك الفاتيكان في روما بالنسبة للمسيحيين .

الصورة رقم (04) : نوع من السياحة الدينية  

و- السياحة الرسمية : 
وقد تكون سياسة مثل مشاركة أعضاء الوفود في احتفالات دولية أو محادثات رسمية ، وقد تكون اقتصادية مثل مشاهد المعارض التجارية والصناعية 

ز- السياحة الاجتماعية : 

وتكون هذه السياحة للمحافظة على بقاء العلاقات الاجتماعية بين الأسر والأفراد ومن أبرزها السفر من أجل زيارة الأقارب وهذا النوع مشهور في الدول التي لها جاليات تعيش في الدول المجاورة 

ع- سياحة الترانزيت ( العبورية ) :

 برزت هذه السياحة نتيجة الحاجة إلى العبور لوقت قصير من خلال أراضي دولة معينة للوصول إلى دولة أخرى ، وهي تتراوح بين يوم وأربعة أيام .

3- السياحة حسب أماكن النوم : وتنقسم إلى الأنواع التالية : 
أ/ السياحة في الفنادق : تعتبر أكثر الأنواع شعبية ، وهي تقدم خدمات سياحية متكاملة تشمل : الخدمات الأساسية (النوم و الطعام باالاضافة للخدمات الأخرى ) .
ب/ القرى السياحية : ظهرت في فرنسا والنمسا بعد الحرب العالمية الثانية وكانت مخصصة لأعضاء النوادي السياحية ،وأصبحت حاليا مواقع سياحية لجميع السياح .
ج/ المخيمات السياحية : يعرف هذا النوع تطور سريع ، وسبب هذا التطور أن السياح يحبون الاقتراب من الطبيعة والابتعاد عن الإزعاج والضجيج باالاضافة إلى أنه يعتبر رخيص ثمن .
4- حسب فترة الإقامة : 
وتنقسم إلى قسمين : 
أ/ سياحة طويلة : ويكمن عادة متكون لمدة أسابيع 
ب/ سياحة قصيرة : تمتد فترتها إلى أقل من أسبوعين 
5- حسب المكان الذي يتوجه إليه السائح : ومن أبرز أقسامها نجد :
أ/ السياحة الجبلية و المائية 
ب/ السياحة القروية : ويفضلها عدد كبير من السياح لأنها توفر لهم الهدوء والطبيعة.

6- حسب الشكل التنظيمي : وتنقسم إلى قسمين هما : 

1- السياحة الجماعية : وتكون عندما يسافر السياح مع بعضهم جماعيا ضمن برنامج يشمل الأماكن المنوي زيارتها ومكان المنام والطعام وغيرها ، وهي تنظم عن طريق وكالات السياح و والسفر وتنقسم إلى قسمين ـ
· سياحة جماعية غير منظمة : تنظم المجموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدها من حيث مدة الإقامة في المناطق السياحية والإقليمية المنوي زيارتها وتحدد ظروف المبيت والطعام المنوي استخدامها في الأماكن أي أنه يكون غير مخطط لها مسبقا حسب البرنامج .
· سياحة جماعية منظمة : يكون برنامج الرحلة معد مسبقا من قبل شركات السياحة ،ومحدد ظروف المنام والطعام وعدد الليالي التي يقضيها السياح والأمكنة المنوي زيارتها .
2- سياحة فردية : وهي أن يقوم السائح بمفرده أو برفقة عائلته أو بعض أصدقائه بتنفيذ رحلة على حسابه الخاص والحصول على الخدمات السياحية بالاتصال المباشر بالمشروعات السياحية .
المطلب الثالث  : أهمية السياحة في الإقتصاد العالمي 

· أهمية السياحة :

للسياحة أهمية كبيرة جدا في المجتمعات فهي تؤثر على حياة الاجتماعية والثقافية ويمكن ذكر أهميتها في النقاط الآتية:

· نمو المناطق السياحية وتطورها وانتعاشها الاقتصادي نتيجة لما ينفقه الزوار بها .
· إيجاد فرص عمل مختلفة ما يخفف من أزمة البطالة ويرفع مستويات المعيشة .
· رفع معدلات الأشغال الفندقي على المدار العام بما يساعد على تجاوز الفترات الغير موسمية للسياحة . 
· تنشيط الصناعات المختلفة ذات الارتباط المباشر أو غير مباشر بالسياحة مثل النقل والبناء والأثاث والصناعات الغذائية والبيئية ...الخ.
· السياحة و الإقتصاد العالمي : 
أصبح العائد من أعمال السياحة يساهم مساهمة فعالة في إجمالي الناتج المحلي لكثير من الدول.وتشير تقارير المنظمة العالمية للسياحة إلى حد إنه يزيد عن الدخل من القطاعات الأخرى باستثناء قطاعي البترول والصناعات المرتبطة به،وصناعة السيارات والصناعات الأخرى المرتبطة  بها . 

شهدت صناعة السياحة تطورا هائلا خلال السنوات العشر الأخيرة,إلى حد إن خبراء هذه الصناعة يعتبرونها الآن اكبر الصناعات في العالم.والسياحة شأنها في ذلك شأن الاتصالات التكنولوجيا والمعلومات شهدت نمو بمعدلات سريعة.
 يقول الخبراء من الصعب حساب تأثير السياحة على الاقتصاد العالمي ويقول المجلس الأعلى للسياحة إن المقاييس التقليدية لا تعطي صورة كاملة لمساهمة السياحة لأن الحسابات المبنية على الإنفاق المباشر فقط تتجاهل تأثير السياحة على القطاعات الأخرى ، مثل المطاعم ومحلات التجزئة ، وفي حالة إضافتهما ، يمكن القول بأن الدخل العالمي من السياحة يصل إلى نحو3200  بليون دولار سنويا أي نحو11%من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم.  فلقد استغلت بعض الدول المتطورة إمكانياتها السياحية في حل مشاكل البطالة أنفقت  السويد في عام 1997نحو 10 مليون
كرونة لتحفيز وتطوير مشاركة الأعمال  الصغيرة في الأنشطة السياحية ، كما تولي حكومة العمال في المملكة المتحدة اهتماما بالقطاع السياحي باعتباره مصدرا هاما من مصادر زيادة العمالة .

فقد تبين أهمية السياحة خاصة السياحة البينية بالنسبة لحجم السياحة العالمية إذ يبلغ معدلها الوسطي العالمي82% بينما يبلغ معدل السياحة البعيدة 18% ففي أوروبا تبلغ البينية بين الدول الأوروبية 88% و 12% للسياحة البعيدة
وفي شرق آسيا79%مع مزيد من الأسف في الوطن العربي 42% للسياحة البينية أما السياحة  البعيدة فتبلغ 58% بالرغم من إن للأمة العربية مقومات سياحية طبيعية وبشرية ومالية و خدماتية هائلة من شأنها إنعاش صناعة السياحة بالإضافة إلى إن لها لغة واحدة ، وعادات وتقاليد متشابهة  .

المبحث الثالث : طبيعة النشاط السياحي 
المطلب الأول : مقومات جذب السياحي 
مقومات الجذب السياحي :
في العرض السياحي هناك عدة مكونات تعرف بالمؤهلات السياحية لمنطقة ما، وتعد العامل الأساسي في تواجد الحركة السياحية ، وتتمثل في كل عنصر طبيعي (جبال الألب ، شلالات ...الخ ) أو نشاط إنساني (معرض تجاري) أثار اندهاش وفضول آخرون في انتقالهم للمشاهدة والاستمتاع والترفيه عن أنفسهم . 
وعليه فقد قسم "Gérard Guibilato" المؤهلات السياحية  إلى قسمين : مقومات الجذب السياحي الطبيعية ،ومقومات الجذب السياحي التي هي من صنع الإنسان 
:
· مقومات الجذب السياحي الطبيعية :
وهي عديدة تختلف باختلاف تموقع المناطق و تموضعها ، ونقصد بها كل مكونات الطبيعية ذات المناظر الخلابة الجميلة ، والتي تستدعي إثارة إعجاب الناظرين لها وراحة أعصابهم على سبيل المثال : الجبال ، شواطئ البحار ، البحيرات ، عيون المياه ، المياه المعدنية التي تستعمل في العلاج والاستشفاء ، كذلك الصحاري وما تمتاز به من سكون ليلا للابتعاد عن الازدحام وتوتر الأعصاب التي تتسم بها الحياة الحضرية الحديثة ، كما أن للمناخ أثره في مدى جاذبية السياح إذ يفضل السائحون الجو المعتدل الجاف ، وغالبا ما يختارون السفر في الوقت الذي فيه الجو في مكان الوصول مقبول
 .  

· المقومات السياحية من صنع الإنسان :
ونقصد بها كل المنشات التي قام بإنشائها الإنسان ، والتي تعرف بالمعالم ذات حقب تاريخية معتبرة ( المساجد ، الجامعات ، السدود، الجسور ...الخ ) ، أيضا التظاهرات الدينية والثقافية وحتى عادات وتقاليد الشعوب ، التي تميز طريقة عيشهم وسلوكا تهم في القدم وطريقة عيشهم في الحديث ، حيث نميز في هذا النوع من المقومات ما يلي :
 
· مقومات دينية واجتماعية 
ونقصد بها كل مايتعلق بسلوك الشعوب ، وما ينتج عنه من عادات وتقاليد ، ونشاطاتهم الحرفية ، أما الجوانب الدينية المختلفة تتمثل في الأماكن المقدسة ، الآثار الدينية كالمساجد والكنائس ،وتعتبر هذه المغريات السياحية مصدر دخل كبير لبعض البلدان كااطاليا والمملكة العربية السعودية والعراق.


الصورة رقم 01: أفضل المعالم السياحية في العراق

· مقومات التاريخية و الأثرية 
من خلال المعالم الأثرية التاريخية يمكن التعرف على الحضارات السالفة والتاريخ الإنساني آنذاك ،في حين أن هناك من السياح ما يكون دافعهم السياحي هو الدراسة والتنقيب في أسرار هذه المعالم الأثرية ، لاكتشاف الماضي وترسيخه أكثر في النفوس ، ومعرفة مختلف الحقب التي  مرت بها منطقة ما ، وسلوك أهاليها في ذلك الوقت ، ومن أمثلة المعالم الأثرية على سبيل المثال : تمقاد ، جميلة ... الخ. 

        الصورة رقم 02: تمقاد


        الصورة رقم 03:جميلة

· المقومات السياحية الحديثة 

وهي المقومات التي تشمل علامات التطور الحضاري الحديث ، مثل المشروعات الضخمة ذات التأثيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ، في المجتمعات المختلفة . 
تتمثل هذه المقومات في مدى توافر البنى التحتية كالمطارات ، النقل البري الجوي والبحري ، الإطعام الفنادق ، المقاهي ، مرتكز الترفيه والتسلية بالإضافة إلى ذلك تعد التسهيلات السياحية المقدمة إلى الزائر والأسعار المناسبة للخدمات المقدمة وتسهيلات النقل وما يتوفر بها من أمان وراحة وسرعة من التي تساعد على تدعيم المقومات السياحية بصفة عامة ، وبذلك تكتمل جميع مقومات الصناعة السياحية كصناعة حديثة ظهرت في عالم اليوم .
 

الشكل رقم 01: - المقومات السياحية –
المصدر : من إعداد المتربصين : قبشي ، مفتاح  سنة 2022
المطلب الثاني: أنواع التنشيط السياحي
أولا : التنشيط الرياضي:

هذا النوع يمكن أن يشارك فيه كل الفئات حسب نوع الرياضة الممارسة ، كما أنه يختلف من منطقة إلى أخرى ، وعادة ما تطبق فيه تقنية التقسيم إلى أفواج صغيرة للقيام بالتحديات ، أو مشاركة كل سائح وحده ، و الاحتفال بالفائزين من خلال توزيع جوائز رمزية ، و الغاية منه مشاركة الكل وتعزيز الروح الرياضية بين أعضاء المجموعة ، كذلك تعلم خصال التعاون و الإصرار على النجاح.

ثانيا: التنشيط الثقافي :

يمارس هذا النوع من التنشيط في الأماكن الثقافية و المعالم الأثرية "كالمسارح الرومانية ، المتاحف ، المعالم السياحية الكبرى لمنطقة ما ...." ، وغالبا ما تكون النشاطات الممارسة فيها عبارة عن تمثيل مسرحيات أو حوار من مشهد تاريخي مؤثر أو استرجاع ذاكرة الأحداث ، ومن أهم التقنيات المعتمدة في هذه النشاطات هي تقنية لعب الأدوار وهي تتمثل في تقمص كل عضو من أعضاء المجموعة دور معين لشخصية تاريخية عاشت في تلك المنطقة وفي نفس الحقبة الزمنية المرتبطة بها، ويعاد سرد الأحداث بهذه الطريقة الممتعة ، و الهدف من هذه التقنية هي ضمان مشاركة كل الأعضاء ، و الابتعاد عن الملل ، و الخروج عن المألوف ، كذلك تلقي معلومات تاريخية بطريقة ترسخها في ذهن السائح ، وهذه الأنشطة تحتاج تحضير و تجهیز مسبق للأدوات و الديكور "الملابس، الحلي ، الأقنعة ، الأسلحة ..."

ثالثا: التنشيط الموسيقي:
هذا النوع من التنشيط مألوف عن غيره ، كما يمكن تطبيقه في أماكن مختلفة " على متن الحافلة ، في مسبح الفندق ، في قاعة الحفلات ، في الأماكن الطبيعية ، في الشواطئ ...."
و لكل مكان طريقة معينة و مختلفة عن غيرها ، كما أن هذه النشاطات تختلف في تنظيمها و تطبيقها ، و الموسيقى المستعملة فيها حسب ما يناسب كل فئة ، كذلك المشاركة فيها تكون إما بشكل فردي أو في شکل فرق ثنائية ، أو بتقنية ترأس المجموعات.
المطلب الثالث : أسس تصنيف السياحة 
وهذا يقودنا إلى بعد أخر للسياحة ويتعلق بالدوافع التي تجعل السائح يفكر بالسياحة ، ولقد كانت هناك محاولات عديدة لتصنيف أنواع السياحة لأسس عديدة من أهمها : 
· الأساس الأول : 
ويكون وفقا للاتي :
1.السياحة لغرض الترفيه .

2.السياحة لغرض الصحة والعلاج .

3.السياحة لغرض التعليم والتدريب .
4.السياحة لغرض حضور مباريات الدورات الرياضية .

5. السياحة لزيارة المتاحف والمعالم الأثرية والأماكن التاريخية 
· الأساس الثاني :
 ويعتمد عموما على عدد الأفراد الذين يقومون بالسياحة ، ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية من السياحة وفقا لتحقيق أي من أغراض السياحية :
· السياحة الفردية
· السياحة العائلية 
· السياحة الجماعية 
· الأساس الثالث : 
ويكون وفقا للفئة العمرية للأفراد الذين يقومون بالسياحة ،ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية : 

· سياحة فئة الصغار 
· سياحة فئة الشباب
· سياحة فئة الناضجين 
· سياحة فئة المتقاعدين 
· الأساس الرابع :
ويكون وفقا للمدة الزمنية التي تستغرقها السياحة ، ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية :

· السياحة لفترة قصيرة 
· السياحة الموسمية 
· السياحة العابرة 
· الأساس الخامس :
ويكون وفقا للنطاق الجغرافي للسياحة ،ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية :
· السياحة الساحلية 
· السياحة التاريخية 
· السياحة الجبلية 
· السياحة الصحراوية 
· السياحة الريفية 
· الأساس السادس :
ويكون وفقا لكون السائح خارجيا أو مواطنا أو مقيما ، ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية :
· السياحة الموجهة للسياح الأجانب 
· السياحة الموجهة للمواطنين غير المقيمين ، السياحة الداخلية 
· الأساس السابع :
ويكون وفقا لجنسية السائح ،ويتضمن هذا الأساس الأنواع التالية :

· السائحين الأجانب ، وهدف هذا النوع من السائحين يرتكز على أحد أو بعض البنود التي وردت ضمن الأساس الأول وفقا للغرض من السياحة .
· السائحين القادمين من الدول الخليجية العربية و الإسلامية ،وهذا النوع يركز على زيارة الأراضي المقدسة .
خلاصة الفصل :

 

· تمهيد
· مفهوم التنويع الإقتصادي 
· أهمية التنويع الإقتصادي
· أهداف التنويع الإقتصادي
· مؤشرات التنويع الإقتصادي 

تمهيد : 

لا تختلف معظم الدراسات الحديثة في أن الدول التي تتمتع بثروات ضخمة من الموارد الطبيعية، عادة ما يكون أداءها الاقتصادي يعرف تشوهات و اختلالات هيكلية مقارنة بالدول التي لا تتمتع بذلك القدر الضخم من الموارد، غير أن هذه الوضعية لا تشمل كل الدول الوفيرة الموارد، فهناك بعض من هذه الدول من يتميز بأداء اقتصادي أفضل من أداء دول أخرى، لكن في كثير من الحالات تكون وفرة الموارد أحد أهم محددات الإخفاق الاقتصادي في هذه الدول . لقد تعددت الدراسات التي تناولت العلاقة بين وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي، كما أنها غالباً ما توصلت لنفس النتيجة المتمثلة في وجود علاقة قوية طويلة الأجل بين وفرة الموارد الطبيعية في العديد من الدول وتراجع الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية الاقتصادية، وأطلق على هذه العلة اسم قمن ة الموارد . لعل من أبرز التفسيرات الاقتصادية التي حاولت توضيح هذه العلاقة، المرض الهولندي ودورية السياسة المالية، غير أنه في منتصف التسعينات أخذت ظاهرة قمن ة الموارد الطبيعية منحنى سياسي حيث أنها لم تعد تتلخص في بعدها الاقتصادي وحسب، و إنما تتكون من مرض سياسي كذلك، تحت ما يعرف أنها بالدولة الريعية، وهي الدولة التي تكون عرضة لسوء الإدارة (الفساد والأنظمة الاستبدادية) والعنف السياسي، ومع تغير هياكل التنمية المتمثلة في المنظمات الدولية التي تمول التنمية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، تم التوضيح التدريجي لنقمة الموارد الطبيعية من خلال البنية السياسية والمؤسساتية، حيث اعتبرت الموارد الطبيعية كعقبة تحول أمام تنمية مؤسسات اقتصادية وسياسية متينة وسليمة، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن لعنة الموارد ترجع بالأساس إلى تدهور القدرة المؤسسية للدولة . لذا دعت الضرورة إلى إحداث تحولات وتغيرات جوهرية في هيكل اقتصاد الدول التي تعتمد على عوائد المورد الطبيعي كمصدر وحيد لمدا خيلها، وهنا تبرز أهمية التنويع الاقتصادي لهذه الدول كونه يكفل تحسين أداء الاقتصاد ويعزز استقلاله وتوازنه ويضمن استدامته . تهدف الدراسة في هذا الفصل إلى الإحاطة بمختلف الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وأهميته في تجنب نقمة الموارد، بالإضافة إلى بعض التجارب الدولية في هذا المجال، وبناءا على ذلك قسم إلى مبحثين  كالتالي :

المبحث الأول : ماهية التنويع الاقتصادي 

المبحث الثاني : أنماط التنويع الاقتصادي ومؤشرات قياسه 
المبحث الأول: ماهية التنويع الاقتصادي
 احتلت مسألة التنويع الاقتصادي أهمية كبيرة بعد أن أدركت معظم الدول لاسيما النفطية منها، أن اعتمادها على مصدر دخل واحد، يجعل اقتصادياتها أكثر عرضة للصدمات الخارجية، خاصة تلك التي تنجم عن تقلب أسعار سلع التصدير الرئيسة، الأمر الذي دفع تلك الدول إلى البحث عن حلول مناسبة لغرض تنويع اقتصادياتها وتقليل الاعتماد على مورد واحد للدخل، لذا أصبح التنويع الاقتصادي يمثل قضية جوهرية يتوقف عليها نجاح واستمرارية التنمية في هذه الدول، كونه يهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع بعينه دون القطاعات الأخرى (كالاعتماد على قطاع النفط لتمويل موازنة الدولة)، وكذا توسيع فرص الاستثمار وتقوية أوجه الترابط في الاقتصاد.
 . المطلب الأول: مفهوم التنويع الاقتصادي وعلاقته بالنمو والتنمية
 يمثل التنويع الاقتصادي مدخل رئيس لمعالجة الاختلالات التي تشهدها البنية الهيكلية للاقتصاديات التي تعتمد على مصدر وحيد لدخلها، ستتطرق الدراسة في هذا المطلب إلى مفهوم التنويع الاقتصادي، أهميته ومبررات الأخذ به، وكذا علاقته بكل من النمو والتنمية.
 . مفهوم التنويع الاقتصادي وأهميته بالنسبة للدول النفطية
 إن أحد عناصر قوة الاقتصاد هو تنوع عناصره وموارده بصفة عامة، وتظهر أهمية هذا الموضوع بصفة خاصة في الدول النفطية نظرا  لارتكاز اقتصادياتها بصفة أساسية على عوائد النفط .
أولاً: مفهوم التنويع الاقتصادي 
 للتنويع الاقتصادي مفاهيم متنوعة تختلف باختلاف الرؤية التي ينظر إليه من خلالها، فهناك من يربط التنويع بالإنتاج وبمصادر الدخل، في حين يربطه آخرون بهيكل الصادرات السلعية، وفي الكثير الأحيان يعتقد بأن التنويع الاقتصادي هو تنويع فقط لقطاع الصادرات، بينما تنويع سلة السلع التصديرية هو في الحقيقة جزء من مفهوم التنويع الاقتصادي وجزء أساس من تنويع هياكل الإنتاج، وبالتالي فالتنويع الاقتصادي لا يعني بالضرورة زيادة الصادرات غير النفطية فحسب ، بل يمكن أن يتضمن أيضاً إحلال الواردات .

على هذا الأساس ندرج فيما يلي بعض التعاريف لهذا المفهوم : 
· حسب خبراء الأمم المتحدة يعني التنويع الاقتصادي "  تقليل الاعتماد على قطاع واحد وإيجاد صادرات جديدة ومصادر مختلفة للإيرادات غير المصادر التقليدية المعروفة والتخلي عن الدور القيادي للقطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل ضمان الحصول على  إيرادات دائمة ومستقرة

· يعرف التنويع الاقتصادي بصورة أساسية في إطار اقتصاديات الدول النفطية على أنه " : عملية تستهدف تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإيرادات الحكومية، من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، وتقليص دور القطاع الحكومي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط  الاقتصادي ." 

  من خلال التعاريف السابقة يكمن القول أن التنويع الاقتصادي يعتبر هدفاً تسعى إلى تحقيقه الدول التي تعتمد على مورد اقتصادي وحيد خاصة النفطية منها، فهو(التنويع الاقتصادي) يشير إلى تلك العملية التي تتضمن تنويع الإنتاج، تنويع الصادات، تنويع مصادر الدخل و إشراك  القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد. والشكل الموالي يوضح مفهوم التنويع الاقتصادي
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المصدر : من إعداد الطالب مفتاح سليمان بناءا على التعاريف السابقة 
المطلب الثاني : أهمية التنويع الاقتصادي بالنسبة للدول النفطية 
أهمية التنويع بالنسبة للدول النفطية 
 يمارس التنويع الاقتصادي دورا مهماً في تحريك عجلة التنمية المستدامة بالنسبة للبلدان النامية، خاصة التي تعتمد على مورد اقتصادي وحيد، حيث تبرز أهميته في خلق قطاعات إنتاجية جديدة تعمل على زيادة مصادر الدخل وتقلل الاعتماد الكلي على القطاعات التقليدية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، لأن عملية تنويع القاعدة الإنتاجية هي من أهم الأهداف التي تسعى الدول إلى اعتمادها لغرض الحصول على  إيرادات متنوعة من جهة، ومن أجل زيادة إيرادات تلك الدول من جهة أخرى
. فهناك العديد من المنافع التي يمكن أن تنشأ عن الاقتصاد الأكثر تنوعاً، أهمها أن يصبح الاقتصاد أقل تعرضاً للصدمات الخارجية، زيادة تحقيق المكاسب التجارية، تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، يساعد أكثر على التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يخلق فرص عمل متنوعة تستوعب الأيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرص. تظهر أهمية التنويع بالنسبة للدول النفطية في الآتي :

· بناء اقتصاد مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، بعيدا عن النفط مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي؛
· تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً 
· تحقيق الاستقرار للموازنة العامة، وذلك من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى 
· تشجيع تنفيذ الخطط المستقبلية بتوفير ما يحتاجه التخطيط من خبرات محلية وأجنبية ومؤسسات إدارية وبيئة اجتماعية عن طريق توفير الأموال المطلوبة .



المطلب الثالث : أهداف التنويع الاقتصادي 
أهداف التنويع الاقتصادي
 عادة ما يكون لجهود التنويع الاقتصادي ثلاثة أهداف متداخلة : تثبيت النمو الاقتصادي؛ توسيع  قاعدة الإيرادات؛ رفع القيمة المضافة القطاعية . 

يمكن تلخيص أهداف التنويع الاقتصادي فيما يلي 
 : 
· توسيع فرص وآفاق الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وزيادة الشركاء التجاريين والأسواق الدولية. 

· تقوية الروابط بين القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

· إيجاد صناعة تصديرية تسهم في تقوية الروابط الأمامية والخلفية للصناعات القائمة. 

· تطوير قطاع الصناعات التحويلية وسد احتياجاته من المواد الأولية المحلية.

· خصخصة بعض الصناعات والمنشآت الإنتاجية والخدمية، وتقليص دور القطاع العام فيها عدا الصناعة النفطية. 

· تخفيض إعانات الدعم الداخلية للقطاعات الإنتاجية لتخفيف العبء على كاهل الإنفاق الحكومي.
المبحث الثاني :أنماط التنويع الاقتصادي ومؤشرات قياسه 
المطلب الأول : أنماط التنويع الاقتصادي 
أنماط التنويع الاقتصادي ومؤشرات قياسه
لكي تكون عملية التنويع الاقتصادي ناجحة، يجب أولاً معرفة الأنماط والمستويات التي يتم تركيز جهود التنويع الاقتصادي فيها، ليتم بعد ذلك إخضاع تلك الجهود لمجموعة من المؤشرات تمكن من تقييم مدى النجاح في تنويع الاقتصاد.

أنماط التنويع الاقتصادي
يوجد أشكال مختلفة للتنويع إلا أن معظم جهود التنويع الاقتصادي، تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية وتنويع التجارة الخارجية.

· تنويع القاعدة الإنتاجية: يتمثل هذا النوع بشكل خاص عند تحقيق تغيير في بنية الإنتاج، وهو ينطبق بشكل خاص على الاقتصاديات القائمة على الموارد المنحصرة في إنتاج وتصدير المنتجات الأولية، ويشمل تنويع على مستوى المؤسسة الاقتصادية، وتنويع على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.
1. تنويع الإنتاج على مستوى المؤسسة الاقتصادية: يحدث تنويع الإنتاج في المؤسسة، عندما تقرر إنتاج سلعة جديدة دون أن تتوقف عن إنتاج منتجاتها السابقة، وبذلك تنوع إنتاجها، وتتبع المؤسسات هذه السياسة بهدف توزيع المخاطر أو التعويض عن التقلبات الموسمية التي تصيب الطلب على بعض المنتجات أو لوجود فائض في معدات المؤسسة وطاقاتها الإنتاجية بشكل عام، أو في أجهزتها الإدارية، أو رغبة منها في تحقيق معدل نمو أكثر ارتفاعاً أو أرباحاً أكبر في سوق يسودها تناقص الطلب أو تتوقع تناقصه، أو بسبب اتخاذ القرار باستغلال تجديدات أحدثتها المؤسسة على معداتها استغلالاً كاملاً . 
2. تنويع الإنتاج على مستوى الاقتصاد الكلي: يحصل تنويع الإنتاج على مستوى الاقتصاد ككل عندما تتحقق حالة تناسب في المساهمة النسبية والضرورية للقطاعات الاقتصادية في توليد الناتج الوطني، وهذه  القطاعات تشتمل على الزراعة، الصناعة (الاستخراجية والتحويلية) والخدمات، و نشير هنا إلى أن ديناميكية نمو الإنتاجية في الصناعة أسرع من مثيلتها في بقية القطاعات الاقتصادية نظرا المتميزة على استيعاب المنجزات العلمية والتكنولوجيا المتقدمة والأساليب الحديثة في إدارة وتنظيم العمل  والإنتاج وتوفير مجالات أوسع وآفاق أرحب لإقامة الإنتاج الكبير والمتخصص في فروعه المختلفة.
ان تنويع الإنتاج سواء كان على مستوى المؤسسة أو على مستوى الاقتصاد ككل فإنه يأخذ أحد الشكلين الآتيين :
التنويع الأفقي: يطلق على توزيع الاستثمار على أدوات من نفس الفئة، كقطاع البترول ؛ 
التنويع العمودي: يطلق على توزيع الاستثمار على قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة والخدمات، أو فئات مختلفة من الأدوات الاستثمارية كالأسهم والسندات.

3. ثانياً : تنويع على مستوى التجارة الخارجية : إن الحديث عن تنويع التجارة الخارجية يرتبط إلى حد كبير بتحليل الهيكل السلعي لها، وذلك في جانبيها الرئيسيين، الهيكل السلعي للاستيراد والهيكل السلعي للصادرات، فمن خلال دراسة التنويع السلعي للصادرات والواردات يمكن معرفة مدى الاعتماد على تصدير سلعة واحدة، عن طريق قياس نسبتها إلى إجمالي الصادرات، وكذا طبيعة هذه السلعة، فشدة الاعتماد هذه ستؤثر في إمكانية استمرار عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن تنويع هيكل الصادرات سيكون الحل الأمثل لاستمرارها  . يقصد هنا بعملية تنويع الصادات توسيع أصنافها، وذلك ليس بتزويد الأسواق الخارجية بالخدمات الأولية فحسب بل أيضاً بمنتجات معالجتها وتحويلها وتصنيعها، ثم بالصناعات نصف الجاهزة من الإنتاج المحلي، كما أن شدة التنوع في التركيب السلعي للواردات وعدم التركيز على مجموعة معينة من السلع، سيؤثر على مسار التنمية الاقتصادية ويفقدها استقلالها، ولذلك فإن تنويع الواردات، قد يعني حتى تقليل أصنافها على عكس الصادرات ، وذلك بأن يشطب البلد المعني من قائمة البضائع التي يستورد أبواباً ،كباب  الأغذية الأقمشة والسلع الفاخرة والخامات ....  الخ، ثم تدريجياً أصنافاً  كثيرة من المنتجات بقدر ما ينظم  إنتاجها في أراضيه وعوضاً عن ذلك يتم التركيز على المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية والمعقدة.
المطلب الثاني : مؤشرات قياس التنويع الاقتصادي 
من أجل تقييم مدى نجاح التنويع الاقتصادي في أي دولة من الدول، لابد من دراسة بعض المؤشرات الكمية التي نستطيع من خلالها قياس درجة التنويع في القطاعات الاقتصادية، وغالباً ما تتحدد تلك المعايير من خلال الاستعانة بتحليل البيانات المتوفرة التي تعكس صورة واضحة عن الهيكل الاقتصادي.
أولاً: مؤشرات دالة على التنويع الاقتصادي:  
تعتبر هذه المؤشرات كأدلة على مستوى التنويع الاقتصادي، تتعلق أساساً بأداء الاقتصاد الكلي للدولة، و من أهمها ما يلي :
· درجة التغير الهيكلي: وهي النسبة المئوية لإسهام القطاعات النفطية مقابل القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نمو أو تقلص إسهام هذه القطاعات عبر الزمن، ومن المفيد أيضاً قياس معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع عند توفر البيانات . 

· درجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقرار أسعار النفط: ومن الواضح أن التنويع يفترض أن يحد من عدم الاستقرار على مرور الزمن.

· تطور الصادرات غير النفطية وتكوينها: حيث يدل الارتفاع المطرد للصادرات غير النفطية على زيادة التنويع الاقتصادي، إلا أن التغيرات قصيرة الأجل في هذا المؤشر قد تكون مضللة، إذ يمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار النفط وصادراته.
· تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة: ويعني وتيرة اتساع قاعدة الإيرادات غير النفطية عبر الزمن .

· التوزيع القطاعي للقوى العاملة: يعكس هذا المقياس ويعزز تغيرات التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي . 

· نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي: وهو مؤشر هام في الدول النفطية، لأن التنويع الاقتصادي في هذه الدول يفترض نمو إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الإجمالي . 

· توزع ملكية الأصول بين القطاعين العام والخاص: حيث يمكن الاستناد إلى هذا المؤشر لتقييم درجة نجاح برامج الخوصصة، ولاختبار وتعزيز صلاحية مؤشرات أخرى تظهر تغيرات إسهام القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي.

· إن هذه ؤ المؤشرات تدل على مدى التنويع الاقتصادي في الدولة، إلا أنها لا تعطينا درجة التنويع بدقة، وذلك لتشتت واختلاف المؤشرات المستعملة في معرفة مدى التنويع، كما إن استخدام نسب التغير في ناتج القطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشرا ، ً للتركيب القطاعي للاقتصاد، قد لا يكون دقيقاً خاصة عندما تحدث تغيرات طارئة في هذه النسب نتيجة لتقلب الأحوال الجوية أو وجود حالة كساد، أو تقلبات أسعار الموارد الطبيعية مثلاً، فالتركيز على نمو قطاعات بعينها كمؤشر للنمو، ليس بالضرورة صائباً، لأنه من الممكن أن تنمو هذه القطاعات بدون حدوث تنمية حقيقة عندما ينشأ القطاع الصناعي كجيب في الاقتصاد الوطني منعزلاً عن بقية قطاعاته، لذا فمن الأمور المهمة في قياس تقدم الاقتصاد هو التعرف على التطور في درجة التشابك بين القطاعات عبر الزمن. 
ثانياً: مؤشرات قياس درجة التنويع الاقتصادي: يقاس التنويع الاقتصادي بمؤشرات إحصائية عديدة تتفاوت في كفاءتها و ملائمتها لأغراض القياس، فبعض هذه المؤشرات على قياس ظاهرة التشتت كمعامل الاختلاف،

أو على قياس خاصية التركز كمؤشر جيني، والبعض الآخر يعتمد على مفهوم التنويع كمعامل هيرفندال- هرشمان الذي يعد الأكثر شيوعاً، وتعطي هذه المؤشرات مقاييس متقاربة في اتجاهاتها وتغيراتها عند تقديرها الكمي لظاهرة التنويع الاقتصادي ، ولإجراء عمليات المقارنة فيما يخص مدى التنويع الاقتصادي سواء بين الدول المختلفة أو في نفس الدولة خلال فترات مختلفة، يجب الاعتماد على مؤشر وحيد يقيس مدى التنويع الاقتصادي.

1. مؤشر هيرفندال هيرشمان (HIRSHMAN- HERFINDAL) : من أشهر المؤشرات التي تقيس درجة التنويع الاقتصادي لأي اقتصاد، تتراوح قيمته ما بين الصفر (0) والواحد (1)، بحيث كلما اقترب هذا المؤشر من الصفر دل ذلك على التنوع الاقتصادي، وكلما اقترب المؤشر من الواحد دل ذلك على عدم التنوع الاقتصادي، أي التركز الاقتصادي ، ويحسب هذا المؤشر من خلال العلاقة التالية :
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حيث :
H.H: مؤشر هيرفندال هيرشمان .

XI: الناتج المحلي الإجمالي في القطاع I

X: الناتج المحلي الإجمالي PIB
N:عدد مكونات الناتج (عدد القطاعات).
مؤشر تنوع الصادرات (مؤشر الأونكتاد (UNCTAD)

يقيس هذا المؤشر انحراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة في إجمالي صادراتها، عن حصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات العالمية، ويتراوح هذا المؤشر بين 0و 1 ، بحيث كلما اقترب المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع الصادرات أعلى، وعندما يصل المؤشر إلى صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العالمية، ويحسب وفق الصيغة التالية :
حيث :

Sj :مؤشر تنوع الصادرات :
Hij: تمثل حصة صادرات السلعة من إجمالي صادرات الدولة j.
Hi: تمثل حصة صادرات السلعة i من إجمالي صادرات العالم.

- 3 مؤشر فلاديمير كوسوف: يأخذ هذا المؤشر الصيغة التالية :
COS=
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حيث :.
COS:مؤشر فلاديمير كوسوف.

ai: الأهمية النسبية لكل قطاع في مجمل الناتج المحلي الإجمالي في فترة الأساس .

Bi: الأهمية النسبية لكل قطاع في مجمل الناتج المحلي الإجمالي في فترة المقارنة .

كلما أصبحت قيمة 0Cos= يعني ذلك حصول تغيرات هيكلية في الاقتصاد المعني، وعلى العكس في حال الابتعاد عن هذه القيمة، يدل ذلك على نقص تلك التغيرات الهيكلية.
المطلب الثالث : محددات التنويع الاقتصادي واليات تحقيقه 
إن نجاح التنويع الاقتصادي يتوقف على توفر مجموعة من الآليات، تتناول الدراسة في هذا المطلب محددات التنويع الاقتصادي وآليات تحقيقه . 
الفرع الأول: محددات التنويع الاقتصادي
من أهم المحددات التي تتحكم في عملية التنويع الاقتصادي، نجد:

1. التدخل الحكومي: يعتبر حجم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي عاملاً مهماً ومسبقاً لبناء بيئة مواتية للتنويع الاقتصادي، فمستوى تدخل الحكومة يعكس طبيعة ونوعية النشاطات التي تمولها برامج الإنفاق الحكومي، حيث يفترض أن يكون التدخل محدود وفعال في نفس الوقت بالشكل الذي تكون فيه الحكومة قادرة على تنفيذ برامج الإنفاق بأقل التكاليف، ويبرز دور الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام بتنويع مصادر الدخل؛ دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية؛ وكذا تذليل العقبات القانونية بإصدار تشريعات وقوانين تسهل العملية الاستثمارية. ومن بين الإجراءات والسياسات الحكومية التي تسهم في تنويع الاقتصاد، نذكر على سبيل المثال تلك المرتبطة بتخفيف الإجراءات الإدارية التي تخص التجارة الخارجية بما يسهل على المنتجين المحليين تصدير ما ينتجونه . 
كمثال حول دور التدخل الحكومي في قيادة عملية التنويع الاقتصادي، نذكر حالة دولة بوتسوانا عندما انخفض سعر الألماس في الأسواق العالمية، أين تدخلت حكومة هذا البلد بسرعة من خلال طلب مساعدة قدرها 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، بحيث تم تخصيص جزء من هذا التدخل لوضع إستراتيجية لتنويع اقتصاد البلد.
2. القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دورا هاماً في نمو التنويع عبر تطوير الابتكار والأنشطة الاقتصادية الداعمة كالاستثمار في البحث والتطوير في الأنشطة الجديدة، كونه يهتم دائما  بما يحدث في القطاعات الجديدة ويجلب الابتكار للاقتصاد، في المقابل على الحكومات إيجاد الطرق التي تسمح بنمو المقاولاتية القوية عبر إنشاء سياسات صناعية وتجارية ملائمة و إلغاء القيود البيروقراطية لانطلاق الأعمال وتلبية احتياجات القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص.

يعود الارتباط بين التنويع وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد إلى سببين :

· يتطلب استخراج النفط رأس مال كثيف، ولا يوفر العديد من فرص العمل، وبالتالي ينظر إلى تنمية القطاع الخاص كوسيلة لخلق فرص عمل؛ 
· مشاركة القطاع الخاص ال تنويع تتعلق بمسألة الاستثمار الأجنبي، إذ يجلب الاستثمار الأجنبي الوظائف والتكنولوجيا الجديدة وطرق الإدارة الجديدة وكل الأمور التي يكون الاقتصاد في حاجة ماسة إليها لبناء وتوسيع وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات المعرفة .
3. الموارد الطبيعية: من بين العوامل التي تقود التنويع الاقتصادي نجد الموارد الطبيعية التي يمكن أن ُستغل لرفع نطاق الصادرات والسلع المنتجة من قبل الدول، خاصة من خلال الاستفادة من القيمة ت المضافة التي يكمن أن تنشأ من الموارد المستخرجة، على سبيل المثال نجد أن العديد من الدول الإفريقية لها آفاق كبيرة غير محققة في هذا الجانب بسبب عدم أمثلية الحكومات في تسيير الموارد الطبيعية وفشلها في استخدام عوائد هذه الموارد في زيادة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي كان يتوجب عليها استغلال الثروات الطبيعية في توفير تحسينات لاقتصادياتها وإتاحة فرص للإنتاج والمتاجرة  في العديد من السلع مع الأسواق الإفريقية والعالمية .
4. القدرات المؤسساتية والموارد البشرية: تعتبر الموارد البشرية والقدرات المؤسساتية عناصر ذات أهمية كبيرة كونها تلعب دور مساعد لتسهيل سلسلة العرض وفتح احتمالات للتنويع عبر الموارد الأساسية وفي قطاعات مختلفة، كما أنه على المستوى الإقليمي يعتبر كل من القدرات المؤسساتية والتنسيق أساسيان لإنشاء إطار قانوني حول البنية التحتية والجمارك والتنسيق والترابط بين الأعضاء؛ أما فيما يخص الموارد البشرية فهي ضرورية لدفع الابتكار عبر عمليات البحث والتطوير وتسيير الكفاءات لتحسين المنتجات والعمليات الاقتصادية.
الفرع الثاني : آليات تحقيق التنويع الاقتصادي 
تختلف الآليات التي يتوقف عليها نجاح التنويع الاقتصادي من اقتصاد لآخر، وذلك تبعاً للتوجهات الإيديولوجية (الفكرية)، مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى طبيعة الظروف والتحولات الداخلية والدولية لاسيما في جانبها الاقتصادي، ومن بين تلك الآليات ما يلي:
1. إعادة الاعتبار للدولة التنموية: الدولة التنموية هي التي تستطيع إطلاق عملية تنموية متواصلة، بحيث لا تقتصر فقط على معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، وإنما تحدث تحولات جذرية في هيكل الإنتاج المحلي، وفي علاقتها بالاقتصاد الدولي، وانطلاقاً من ذلك نؤكد الدور الهام والمحفز للدولة التنموية الذي يأخذ شكل الإرشاد الاستراتيجي في توجيه عمليات التنمية. 
2. الشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص: تظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الأعباء التمويلية عن الحكومة، خاصة في مشاريع البنية التحتية والتقليل من مخاطر الاستثمار ، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني انطلاقاً من هاته الأهمية تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم الآليات التي تدفع بنجاح عملية التنويع الاقتصادي .

اتخذت الكثير من الدول الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء رئيس من جهودها لتحرير وتنويع اقتصادها، ووضعت خطط للخصخصة تتزامن مع إصلاحات مؤسسية وقانونية موازية، و من الأمثلة على ذلك نجد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت عائدات معتبرة من الخصخصة خلال التسعينات والألفيات 
3. الاستثمار الأجنبي المباشر: مع ازدياد الاعتماد المتبادل في بنية الاقتصاد العالمي، أصبح من الصعب عملياً أن تكون هناك صناعة وطنية كاملة بشكل خالص، مما استدعى ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها تؤدي إلى إنشاء جهاز إنتاجي متكامل للدول المستقبلة لها وتوسيع أسواق منتجاتها و تنويعها ، وإعادة هيكلة اقتصاداتها بهدف تحسين أدائها .

فالتنويع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات وبالخصوص في القطاع الزراعي، الأجهزة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يتطلب اقتناص الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية بهدف تعظيم الأرباح وتقليل المخاطر، ذلك أن التركيز على قطاع المحروقات دون الاستفادة من فتح القطاعات الحيوية الأخرى ينعكس سلباً على قطاع المحروقات دون الاستفادة من فتح القطاعات الحيوية الأخرى ينعكس سلباً على مصادر الدخل الاقتصادي.

4. الصناعات الصغيرة والمتوسطة: تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مدخلا مهماً من مداخل النمو الاقتصادي وآلية حقيقية من آليات التنويع الاقتصادي، حيث لعبت المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ولا زالت دورا حيوياً في عملية التطور الصناعي للدول الصناعية المتقدمة، وكذلك الدول  حديثة التصنيع، وأصبحت تمثل ركناً أساسياً من أركان اقتصاداتها. وتظهر أهمية المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد كالآتي : 
· تسهم في الحد من البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية منتجة، بشكل مستمر وبتكلفة منخفضة نسبياً مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. 
· تحقق سياسة إحلال الواردات من خلال تصنيع السلع محلياً بدلاً من استرادها، وبالتالي معالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
· تسهم في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني، ويكون ذلك من خلال دعم المؤسسات الكبيرة عبر توزيع منتجاتها أو إمدادها بمستلزمات الإنتاج، أو من خلال التعاقد معها لتصنيع بعض المكونات، أو القيام ببعض مراحل العملية الإنتاجية اللازمة للمنتج النهائي.
· تسهم في زيادة الناتج المحلي، وفي تنمية العائد المالي للدولة من خلال اقتطاع الضرائب، كما تسهم في تعزيز وزيادة القدرة التصديرية للمنتج المحلي.
5. التوجه الفعال لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة : يعتمد الاقتصاد الجديد على الطاقة الشمسية التي لا تنضب، وعلى المصادر المتجددة التي تنتج عن التحولات الطبيعية لهذا المصدر الطاقوي، ومن بين هذه الطاقات نذكر الطاقة الكهرومائية، طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية الأرضية، طاقة الكتلة الحيوية.
خلاصة الفصل :


· 
تمهيد 
· مقومات جغرافية وطبيعية 
· مقومات تاريخية وثقافية 
· مقومات مادية 
· نسبة مساهمة القطاع السياحي في التكوين 
· تدفق السياح 
· إيرادات السياحة ومساهمتها في الإقتصاد الوطني
· مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي (PIB)
· التوصيات والاقتراحات
· خاتمة الفصل 
تمهيد : 


اجتمعت في الجزائر ثلاثية الجغرافيا والتاريخ والحضارة لتعطي للمنطقة أصوال ومقومات سياحية رائعة ومتنوعة تفتقر إليها أغلب الوجهات السياحية العالمية، لذلك، فإن استغلال هذه المقومات استغلال عقلانيا ورشيدا بإمكانه الرقى بالصناعة السياحية لتصبح الجزائر من بين أهم المقاصد السياحية في العالم وهو ما ينعكس إيجابيا على باقي القطاعات الأخرى، وعليه سنقوم في هذا الفصل بدارسة المقومات السياحية في الجزائر ومن تم الصناعة السياحية ومدى دعمها للاقتصاد الوطني.


المبحث الأول : واقع مساهمة القطاع السياحي  في التنمية الاقتصادية  

المطلب الأول : مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي (PIB) 

    تشير إحصائيات المجلس العالمي للسياحة و السفر إلى أن متوسط مساهمة قطاع السياحة في الناتج  المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 10% .

  و بالنسبة للجزائر فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تعد ضعيفة جدا كما يتضح من الجدول الآتي:
الجدول التالي: نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2005/(2015 .
	السنة
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2013
	2014
	2015

	المساهمة 
	1.7
	1.2
	1.7
	2.05
	2.3
	2.5
	1.7
	2.05
	2.5
	2.3


المصدر : مصلحة الإحصائيات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، جوان 2022
يوضح الجدول السابق بأن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي متدنية جدا و لم تتجاوز 3,2℅ كحد أقصى خلال الفترة، و قد كانت هذه المساهمة في أدنى مستوى لها سنة 2006م بنسبة 1.02℅و يعود هذا الانخفاض لهذه السنة نظرا لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لارتفاع أسعار البترول و ليس نتيجة لانخفاض إيرادات قطاع السياحة فقط.

إن ضعف مساهمة القطاع السياحي و محدودية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تعود أساسا إلى عدم تنمية هذا القطاع اقتصاديا منذ الاستقلال، و مرد ذلك يعود إلى عدم اهتمام الدولة بالسياحة لاعتمادها على قطاع المحروقات باعتباره الأكثر أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد بوتيرة أسرع، و ذلك عكس كثير من الدول العربية غير النفطية كالمغرب و مصر تونس، البحرين و الأردن و التي يظهر من خلال الجدول التالي بأن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لها يقارب المتوسط العالمي أو يفوق 7℅ ، و هي تعكس الأهمية التي أولتها كل دولة منهم للقطاع السياحي منذ زمن بعيد على عكس الجزائر حيث لم تهتم الدولة بهذا القطاع من الاهتمام المطلوب إلا في وقت متأخر، مما انعكس سلبا على النتائج المحققة في القطاع
الجدول التالي : نسبة مساهمة الناتج السياحي (مباشر و غير مباشر) في الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية لسنة 2007م.
	البلد
	الأردن
	البحرين
	تونس
	مصر
	المغرب

	ناتج المباشر
	8.6
	7.6
	9.3
	8.7
	10

	ناتج غير مباشر
	12.2
	12.4
	8.8
	7.6
	7.9


Source: WORLD TRAVEL &TOURISM COUNCIL: World Travel & Tourism: Navigating The Path Ahead, The 2007 Travel and Tourism Economic Research
المطلب الثاني :مساهمة قطاع السياحة في توفير فرص العمل 
تعد السياحة من بين أكبر القطاعات توفيرا لفرص العمل فهي صناعة كثيفة العمالة، و تساهم في خلق فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال القطاعات الداعمة للسياحة. و الجدول التالي يوضح عدد العاملين في قطاع السياحة فـي الجزائر و بعض الـدول العــربية.
الجدول التالي: عدد العاملين في قطاع السياحة في الجزائر و بعض الدول العربية في عام 2007م
الوحدة: (ألف عامل
	البلد
	الجزائر
	الأردن
	تونس
	البحرين
	مصر
	المغرب

	عدد المشتغلين
	479
	329
	524
	93
	2816
	1658

	النسبة %من مجموع العمالة
	5.4
	19.1
	17
	23
	13.7
	15.5


Source: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, Op.cit.
       يمكن القول بأن نسبة حجم العمال في القطاع السياحي في الجزائر بالنسبة للمجموع العام يبقى غير كافيا و ضعيفا من حيث قدرته في توفير فرص العمل، و هو ما يتجلى من بنسبة 5.4 ℅في حين نجدها في الدول العربية الأخرى الممثلة في الجدول لا تقل عن ℅13.7 .

على الرغم من ضعف نسبة عدد عمال القطاع السياحي في الجزائر من إجمالي العمالة حيث يمثل 1.8 % منها إلا أن هذا لا يمكنه إخفاء التطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي من حيث عدد العمال، فإن عدنا إلى العمال في الفنادق و المقاهي و المطاعم، و هم يمثلون أكبر شريحة من عمال قطاع السياحة نلحظ أن عدد العمال في هذه الشريحة قد تطور من 82 ألف عامل سنة 2000م إلى 320 ألف عامل سنة 2008م، ليبلغ 396 ألف سنة 2010 كما هو مبين في الشكل التالي، و إن تم هذا النمو بهذه السرعة و الاتجاه فنسبة العمال في القطاع السياحي في الجزائر بالنسبة للعمالة الإجمالية سترتفع أكثر و قد تقترب من النسب المحققة من طرف الدول العربية.
الشكل التالي: تطور عدد الأيدي العاملة في الفنادق و المطاعم و المقاهي خلال الفترة (2000/2010(

المطلب الثالث : مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات 
إن الناتج السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي إلى أعداد السائحين و الذين هم في حالات كثيرة من غير المقيمين و الذين يدفعون بالعملة الصعبة نظير إشباع رغباتهم السياحية، لذا فإن السياحة تعتبر مصدرا من مصادر الدخل الأجنبي فتقاس أهميتها الاقتصادية أيضا بحجم تأثيرها على ميزان المدفوعات، و يتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان السياحي و نسبتها إلى النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء أكانت سلبية أم ايجابية، فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري سلبية و كانت النتيجة الصافية للميزان السياحي ايجابية فإنه قد يغير العجز في الميزان التجاري إلى فائض أو يخفف منه على الأقل، أما إذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري ايجابية وكانت النتيجة الصافية للميزان السياحي ايجابية أيضا فإنها ستعزز النتيجة الايجابية المحققة في الميزان التجاري، و الجدول التالي يمثل وضعية الميزان التجاري السياحي في كل من مصر و الجزائر.
الجدول التالي : ميزان المدفوعات السياحي لكل من مصر و الجزائر للفترة (2000/2010)
الوحدة: (مليون دولار أمريكي)
	السنة
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	مصر
	3273
	2746
	2498
	3263
	4868
	5222
	5807
	6857
	-
	-
	10400

	الجزائر
	-91
	-94
	-137
	-143
	-163
	-186
	-166
	-158
	-94
	-140
	-100


المصدر: مصلحة الإحصائيات بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية، أفريل 2022 .أمـــا بالنسبة لمصر فبناءا عـــن: مؤشرات البنك الدولي: الإيرادات و النفقات السياحية ،الموقع الإلكترونيhttp://data.albankaldawli.org/indicator/all :
يتضح من الجدول أن رصيد الميزان السياحي في مصر يساهم بدرجة كبيرة في تخفيض العجز في الميزان التجاري الإجمالي من خلال حجم مساهمته بقسط كبير في الصادرات غير المنظورة؛ حيث أن ميزان المدفوعات السياحي لها يحقق فوائض مالية متنامية و عكس ذلك يحصل في الجزائر حيث يحقق ميزان المدفوعات السياحي خسائر متنامية في ميزان المدفوعات القومي.
المبحث الثاني : أفاق تطوير القطاع السياحي في الجزائر 
المطلب الأول: السياحة الجزائرية في ظل المخطط التوجيهي افاق  2025
يعتبر مخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الإطار الاستراتيجي المرجعي للسياسة السياحية للجزائر ، على المدى القريب 2008، المدى المتوسط 2015والمدى البعيد 2025، حيث تعتزم الدولة من خلاله النهوض بالقطاع السياحي وجعله في مصنف القطاعات الاقتصادية الأخرى .

1) الأهداف المادية والنقدية للمخطط الاستراتيجي 2025:
تستهدف السياسة السياحية الجديدة ضمن هذا المخطط جملة من الأهداف العامة وهي :

· تحسين التوازنات الكلية : التشغيل ، الميزان التجاري والمالي والاستثمار.
· توسيع الآثار المترتبة عن هذه السياحة إلى قطاعات أخرى (الصناعات التقليدية ،النقل ، الخدمات ).
· التوفيق بين الترقية السياحية والبيئية ، ويتعلق الأمر بإدماج مفهوم الاستدامة في التنمية السياحية .
· تنمية التراث التاريخي ، الثقافي والشعائري .
· التحسين الدائم لصورة الجزائر .
أما عن الأهداف المادية بالنسبة للفترة(2008-2015) فتمثلت فيما يلي :

· إن هدف الجزائر في افاق 2015هو استقبال 2.5مليون سائح ، وبالتالي فهي بحاجة إلى 75000سرير.
· هدف الأقطاب ذات الأولوية هو تحقيق ما يقارب نصف قدرة الاستقبال المتوقع ، أي 40000سرير بمقاس دولي منها 30000 من الطراز الرفيع في المدى القصير جدا و 10000سرير إضافي في المدى المتوسط .
· خلق 400ألف منصب شغل (بشكل مباشر وغير مباشر).
وحدد المخطط سبعة أقطاب سياحية للامتياز كما هي موضحة في الجدول الموالي :
الجدول التالي : خطة الأعمال بالأرقام افاق 2015.
	السنة
	2007
	2015

	عدد السواح
	1.7مليون
	2.5مليون

	عدد الأسرة
	869،84يعاد تأهيلها
	75000سرير فخم

	المساهمة في الناتج المحلي الخام
	1.7%
	3%

	إيرادات (مليون دولار)
	250
	1500 إلى 2000

	مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة
	200000
	400000

	تكوين مقاعد بيداغوجية
	51200
	91600


المصدر:المخطط التوجيهي للتهيئة السياحة : برنامج الأعمال ذات الأولوية ،مرجع سابق ص17
     من خلال الجدول نلاحظ أن عدد السواح يتوقع أن يرفع من 1.7 مليون سائح في سنة 2007 إلى 2.5 مليون في السنة 2015 ، أما مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام فكانت بمعدل تطور قدر ب 1.3 % مع نهاية الفترة 2015 ، في حين قدرت الزيادة في الإيرادات السياحية بما يقارب 7 إلى 9 مرات أضعاف مقارنة بسنة 2007، بينما قدرت الزيادة في عدد المناصب الشغل الضعف مقارنة بما هو عليه في 2007،كما وضعت الخطة تصور لتطوير اليد العاملة المؤهلة .
المطلب الثاني : تحديات السياحة الجزائرية افاق 2030.
تواجه السياحة الجزائرية بمجموعة من التحديات للتحول السياحي وجعل الجزائر مقصدا سياحيا مطلوبا ، ومن أبرز هذه التحديات ما ورد في كتاب الأول المتعلق بتشخيص وفحص السياحة الجزائرية ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية افاق 2030وهي :
 
· التحديات الاقتصادية :وذلك من خلال زيادة المواد المخصصة للقطاع والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى من صناعة وفلاحة ،خدمات ...الخ 
· التحديات التشغيلية : حيث تعتبر السياحة آلية من آليات توفير مناصب الشغل.
· تحديات التهيئة الجهوية والتنمية المحلية : تشكل السياحة أحد العناصر الأساسية للتهيئة الجهوية والتنمية المحلية للإقليم .
· التحديات الثقافية : تسمح السياحة بالتبادل والانفتاح على الثقافات بالإضافة إلى أنها تساهم في تحسين صورة الجزائر دوليا وخاصة في ميدان الاستثمار والتدفق السياحي 
التوصيات واقتراحات:
· انعاش التسويق السياحي و تنظيمه بما في ذلك برامج التوعية الرسمية، و العمل على إدخال وسائل الاتصــال و الإعــلام الحديــثة كالإنترنيت في العملية مــن أجـــل تحسيــن صــورة الجــزائر فــي الخـــارج و الترويج لها.

· تنمية الصناعات الصغيرة و الحرفية ذات الطابع التراثي و تلك المرتبطة بشكل أساسي بدعم الصناعة السياحية، و تحديد المواقع المخصصة و الصالحة للاستثمار السياحي و العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع بالأخص.

· توسيع برامج التنمية السياحية الحالية و أهدافها و العمل على تطبيقها الحسن، مع التركيز على تنمية سوق سياحية داخلية ترضي رغبات السياح الجزائريين.

· اعتبار التدريب و التكوين السياحي و نشر الوعي الثقافي و السياحي في أوساط المواطنين عناصر لازمة لعملية التنمية السياحية، و العمل على إنشاء المزيد من مراكز التدريب و التعليم السياحي الفندقي.

· مراجعة الأسعار المطبقة للخدمات السياحة و من أهمها الأسعار المطبقة في الفنادق و أسعار النقل خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي و البحري.

· تكثيـف التــواجد الأمـني بالمناطـق السياحيـة، مـع تقليـل الإجـراءات الأمنيـة فـي التعامـل مـع السائــح، والتركيز في خطط التسويق السياحي على عنصر التحسن الأمني المسجل.

· تكثيف العمل لاستقطاب السائح العربي و التوجه نحو السوق العربية و تفعيل السياحة العربية البينية.

· العمل على السيطرة على العوامل و المتغيرات المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على الطلب السياحي بأنواعها، و التأثير عليـها وفقا للاتجاه الذي يمكن من تنمية عــدد السياح الداخلــين للجزائـــر و التقليل من عدد الجزائريين المتوجهين للخارج.
خلاصة الفصل :

خاتمة عامة :
 من خلال هذا البحث يتضح أن السياحة في العصر الحالي صناعة متكاملة تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لكثير من البلدان التي اهتمت بتنميتها، على عكس الجزائر و التي بالرغم من إدراجها للاستثمارات السياحية في الخطة الوطنية للتنمية، فإنها لم تحض بنفس القدر من الاهتمام مع القطاعات الأخرى، و يعود ذلك لطبيعة النموذج المنتهج و المتمثل في الاعتماد الصناعة البترولية، و بهذا بقي القطاع السياحي بعيدا كل البعد عن مثيله في الدول المجاورة و من بينها العربية على وجه الخصوص، و هو ما انعكس سلبا كذلك على مساهمة القطاع في إيرادات الدولة و في خلق مناصب الشغل. إلا أن الجزائر تفطنت في السنوات الأخيرة إلى أهــمية السياحة وأدركت أنها ضرورة حتمية، فظهرت بعض المبادرات من السلطات العمومية للنهوض بالقــطاع السياحي و تنمية اقتصادية  بالسياحة في العشرية الأخيرة خطة امتدت إلى غاية 2010م، و ذلك مرورا بمرحلتين، إذ تعتبر المرحلة الأولى و الممتدة من 2001م إلى غاية 2005م مرحلة التحضير و التشجيع والتحكم في العقار السياحي، أما المرحلة الثانية من 2006م إلى 2010م فهي تعتبر مرحلة تقييم الإنجاز و البناء الفعلي لقطاع السياحة، و هي الخطة التي تعززت ببعض التعديلات لتقدم خطة أشمل عرفت ببرنامج التنمية مستدامة ، كما ألحقت السلطات المسؤولة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2025م و الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة السياحية، فبموجبه تم تحديد الآفاق و وسائل بلوغها لجعـل الجزائــر بلــد استقــطاب للسياحة الـدولية و جعل قطاع السياحة مساهما فعالا في عملية التنمية الاقتصادية، ما سيساعد على تحقيق تخفيض الاتكال على قطاع المحروقات و تنويع قاعدة الصادرات الجزائرية خارج هذا القطاع مستقبلا؛ ذلك أن الجزائر تتوفر على إمكانيات سياحية عظيمة إلا أن عدم الاهتمام بها خلال المسار التنموي حال دون الاستفادة منها و التعرف على مكوناتها محليا و دوليا، و رغم ذلك فالسياحة غاية من الممكن إدراكها بسهولة، فهي القطاع الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو القطاع الذي يمكن أن يسهم في تطوير القطاعات الأخرى، و المسألة تكمن في إعطاء السياحة مكانتها اللائقة بها في الجزائر. 
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ميدان: علوم اقتصادية تجارية وعلوم التسيير


فرع: علوم اقتصادية 


تخصص: اقتصاد نقدي وبنكي 





كلية :العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير


قسم: العلوم اقتصادية 
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دور ومكانة القطاع السياحي في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر 





بسم الله الرحمان الرحيم


قال تعالى: ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً(


( الإسراء:24(


	إلى التي أوصاني بها المولى خيرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى التي سهرت الليالي لأنام ملئ أجفاني إلى منبع الحب والحنان إلى رمز الصفاء والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالية حفظها الله ورعاها في كل وقت بعينه التي لا تنام.


إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ الأشواك حافيا ليوصلني إلى ما وصلت إليه اليوم، إلى أبي العزيز و إلي أخواتي وكل الأهل و الأقارب


	إلى من يجري في عروقي حبهم و ينبض قلبي بحبهم الى كل الأصدقاء.








 الفصل التمهيدي  





مقدمة الفصل :


























تعتبر السياحة نشاطا فعالا في التنمية المدن ، فهي تلعب دورا بارزا في دعم اقتصاديات الدول، ومن المميزات العامة المتوفرة في بلادنا وما تزخر به من مقومات وإمكانيات سياحية تدفع بنا إلى التفكير في ترقية المناطق السياحية عن طريق إحياء وظيفة المصطلحات التي تدعم موضوع دراستنا .














من خلال التعاريف السابقة يفهم بأن السياحة لها أكثر من تعريف واحد وكل منها يختلف عن الأخر ، فالبعض ينظر إليها بوصفها ظاهرة اجتماعية ،وآخرون  يرونها ظاهرة اقتصادية ، ومنهم من يركز على دورها في تنمية العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعوب خلاله يسهل للزائر عملية اكتشاف والاستمتاع بالإرث السياحي التي تتمتع به المواقع المميزة للمنطقة ،


.وتشير تقارير المنظمة العالمية للسياحة إلى حد إنه يزيد عن الدخل من القطاعات الأخرى باستثناء قطاعي البترول والصناعات المرتبطة به،وصناعة السيارات والصناعات الأخرى المرتبطة  بها .














الفصــــل الثـــانـــــي 


ماهية التنويع الاقتصادي  





تثبيت النمو الاقتصادي 


توسيع قاعدة الإيرادات 





تذبذب دخل و إنفاق الدول النفطية 


التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط .





الغاية





السبب





التنويع الاقتصادي





�





تطوير كل من الإيرادات والصادرات غير النفطية .


توزيع الاستثمار على القطاعات مختلفة من الاقتصاد 





� EMBED Equation.3  ���





تســتخلص الدراســة بعــد التطــرق لمختلــف الجوانــب الملمــة بــالتنويع الاقتصــادي فــي هــذا الفصــل، أن التنويع الاقتصادي عملية طويلة الأمد تستمر على مدى سنوات وتعتمد على وضع منـاهج وسياسـات متوازنـة للتنميــة، وفــق إصــلاحات واســتثمارات هامــة ومتنوعــة فــي الأشــخاص والمؤسســات والبنيــة التحتيــة والتجــارة الخارجيــة، تهــدف للــتخلص مــن أحاديــة الاقتصــاد ومســاوئها والتحــرر مــن التبعيــة لمــورد واحــد وأســعاره فــي الأسـواق الخارجيـة، لـذا نـرى أن جـل التركيـز ينبغـي أن يوجـه إلـى إشـكالية الفـوائض و سبيل إدارتها ، وإشكالية  المـوارد وتوظيفهـا، ذلـك أنهمـا يعتبـران العـائق الحقيقـي الـذي يحـول دون إمكانيـة إحـلال بـدائل حقيقيـة بوصـفها مصادر للدخل في المستقبل.


فالتحدي الأكبر بالنسبة للاقتصادات النفطية، يتمثل في مدى الحكمة في استخدام الثروة النفطية، دون تبديد الإيرادات، فالنفط قابل للنفاذ ومن المحتمل أن تنضب الإيرادات النفطية في مرحلة ما، ولهذا فإنه من الضروري تركيز الجهود حول تنويع الاقتصاد، من خلال وضع خطط وبرامج مكثفة لاستغلال المزايا المتاحة لتنوع الهيكل الاقتصادي وتحقيق تنمية مستمرة، وتقليص حجم المخاطر المترتبة عن الاعتماد على مورد اقتصادي وحيد، وهذا ما نجحت فيه بعض الدول التي انتهجت استراتيجيات التنويع الاقتصادي








الفصل الثالث :مكانة وأهمية القطاع السياحي في الجزائر حسب التنويع الإقتصادي





�





تعتبر السياحة عاملا هاما في التنمية الوطنية بكل أشكالها ، وتحوي الجزائر معظم ثروات ومغريات سياحية ،حيث تتميز بغرض سياحي متنوع ومتكامل يضم مغريات طبيعية وثقافية وتاريخية ، إلى جانب عناصر أخرى تعطي ديناميكية للنشاط السياحي وهي العناصر المشكلة من البنية التحتية والفوقية ، بالإضافة إلى تسهيلات الممنوحة .








www2.unwto.org/ar/annul-reports � 
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